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الهيئة الفرعية للتنفيذ
الاجتماع الأول
مونتريال، كندا، 2-6 مايو/أيار 2016
البند 9 من جدول الأعمال المؤقت*
حشد الموارد
تحليل المعلومات المقدمة من خلال إطار الإبلاغ المالي وخيارات لتعزيز نظم المعلومات المالية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
مذكرة من الأمين التنفيذي

أولا-
تحليل المعلومات المقدمة من خلال إطار الإبلاغ المالي
ألف-
مقدمة
1- أعاد مؤتمر الأطراف في اجتماعه الثاني عشر تأكيد التزامه، في الفقرة 1 من المقرر 12/3، بتحقيق زيادة كبيرة عامة في إجمالي التمويل المتعلق بالتنوع البيولوجي لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020 من مجموعة متنوعة من المصادر، واعتمد الأهداف التالية لحشد الموارد، في إطار الهدف 20 من أهداف أيشي الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020، على النحو التالي:
(أ)
مضاعفة مجموع تدفقات الموارد المالية الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي المقدمة إلى البلدان النامية، وخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، فضلا عن البلدان ذات الاقتصاد الانتقالي بحلول عام 2015 وباستخدام متوسط التمويل السنوي للتنوع البيولوجي في السنوات 2006-2010 كخط أساس، والحفاظ على هذا المستوى حتى عام 2020 على الأقل، وفقا للمادة 20 من الاتفاقية، للمساهمة في تحقيق الأهداف الثلاثة للاتفاقية، بما في ذلك من خلال ترتيب الأولويات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وفقا للظروف القطرية في خطط التنمية في البلدان المتلقية؛
(ب)
السعي إلى أن تكون 100 في المائة من الأطراف، ولكن على الأقل 75 في المائة منها، قد أدرجت التنوع البيولوجي في أولوياتها أو خططها الإنمائية الوطنية بحلول عام 2015، وأن تكون بالتالي قد حددت مخصصات مالية محلية كافية؛
(ج)
السعي إلى أن تكون 100 في المائة من الأطراف التي وفرت لها موارد مالية كافية، ولكن على الأقل 75 في المائة منها، قد أبلغت عن نفقات التنوع البيولوجي المحلية، فضلا عن احتياجات وفجوات وأولويات التمويل، بحلول عام 2015، من أجل تحسين متانة خط الأساس؛
(د)
السعي إلى أن تكون 100 في المائة من الأطراف التي وفرت لها موارد مالية كافية، ولكن على الأقل 75 في المائة منها، قد أعدت خططا مالية وطنية للتنوع البيولوجي بحلول عام 2015، وأن تكون 30 في المائة من هذه الأطراف قد أجرت تقييما و/أو تقديرا للقيم الأصلية والبيئية والجينية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتعليمية والثقافية والترفيهية والجمالية للتنوع البيولوجي ومكوناته؛
(ه)
حشد موارد مالية محلية من جميع المصادر لتضييق الفجوة بين الاحتياجات المحددة والموارد المتاحة على المستوى المحلي، لتنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي الخاصة بالأطراف على نحو فعال بحلول عام 2020، وفقا للمادة 20.
2- وفي الفقرة 2 من نفس المقرر، أشار مؤتمر الأطراف إلى المادة 20 من الاتفاقية، وقرر أنه ينبغي النظر إلى الأهداف الواردة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (ه) بطريقة الدعم المتبادل، وفي الفقرة 4، حث الأطراف والحكومات الأخرى، بدعم من المنظمات الدولية والإقليمية، على إعداد استراتيجياتها الوطنية لحشد الموارد أو خطط التمويل بما يتسق مع الاحتياجات والأولويات المحددة، باستخدام الأهداف ذات الصلة بحشد الموارد المشار إليها أعلاه كإطار مرن.
3- وفي الفقرة 3 من المقرر، قرر مؤتمر الأطراف أن يستعرض في الاجتماع الثالث عشر التقدم نحو تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، ومدى ملاءمتها، والنظر في الحاجة إلى إجراءات مناسبة، استنادا إلى المعلومات التي قدمتها الأطراف من خلال إطار الإبلاغ المالي، بما في ذلك احتياجات كل منها من الموارد، مع مراعاة قدراتها على الاستيعاب.
4- وفي الفقرة 24 من المقرر، اعتمد مؤتمر الأطراف إطار الإبلاغ المالي المنقح، المعد لتستخدمه الأطراف لتوفير المعلومات الأساسية والإبلاغ عن مساهمتها في تحقيق الأهداف المالية العالمية على النحو الذي اعتمدها مؤتمر الأطراف (المرفق الثاني بالمقرر). وبموجب الفقرة 25، يتعين أن يتيح الأمين التنفيذي إطار الإبلاغ المالي المنقح على الإنترنت في موعد أقصاه 1 يونيه/حزيران 2015، ودعيت الأطراف والحكومات الأخرى إلى تقديم تقرير في هذا الشأن، باستخدام نظم الإبلاغ عبر الإنترنت، حيثما كان ذلك ممكنا، بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2015.
5- ومن خلال الإخطار 2015-067 المؤرخ 3 يونيه/حزيران 2015، أكد الأمين التنفيذي توافر إطار الإبلاغ المالي على الإنترنت.
 وأُرسل الإخطار التذكيري 2015-134 في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.
 وفي ضوء العدد المحدود من التقارير التي وردت قبل الموعد النهائي المشار إليه أعلاه، حث الإخطار 2016-003 الصادر في 7 يناير/كانون الثاني 2016 الأطراف التي لم تقدم بعد إطار الإبلاغ المالي على القيام بذلك في أقرب وقت ممكن، وإذا لم تكن قد فعلت ذلك حتى الآن، أن تقدم معلومات عن التقدم المحرز والتاريخ المتوقع للتقديم، ويفضل أن يكون قبل 15 فبراير/شباط 2016.
6- وبحلول 15 فبراير/شباط 2016، كان قد ورد ونشر على الإنترنت 26 تقريرا من الأطراف التالية: البوسنة والهرسك وكولومبيا وكرواتيا وكوبا والجمهورية التشيكية وجمهورية الكونغو الديمقراطية والدانمرك ومصر وإريتريا وإستونيا وفرنسا وألمانيا والهند واليابان ولاتفيا ولكسمبرغ وملاوي والمكسيك وهولندا وبنما وبولندا وجمهورية كوريا ورواندا وسلوفينيا وإسبانيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية. وتتألف هذه المجموعة من 12 بلدا من الأعضاء في لجنة المساعدة الإنمائية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، و14 بلدا من غير الأعضاء. ويمكن الاطلاع على جميع التقارير في الموقع التالي: https://chm.cbd.int/search/reporting-map?filter=resourceMobilisation. وبالإضافة إلى ذلك، وردت ثلاثة تقارير في نسخة ورقية من بيرو وسورينام وأوروغواي، وفي حين أن هذه التقارير لم تكن قد نشرت على الإنترنت وقت إعداد هذه الوثيقة، فإن المعلومات ذات الصلة بإطار الإبلاغ المالي أُدرجت في التحليل أدناه. ويتعين وضع في الاعتبار العدد القليل من التقارير الواردة عند تقييم المعلومات الكمية وشبه الكمية الواردة في الجزء المتبقي من هذا القسم. وعلاوة على ذلك، حذرت عدة تقارير من أن المعلومات المقدمة لا تزال معلومات أولية والإبلاغ يشكل "عملا جاريا".
باء-
التحليل
تدفقات الموارد المالية الدولية
7- قدم ما مجموعه 15 بلدا (12 عضوا في لجنة المساعدة الإنمائية و3 من غير الأعضاء فيها) معلومات عن حجم الموارد التي تقدمها لدعم التنوع البيولوجي في البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك البلدان ذات الاقتصاد الانتقالي، ومنها معلومات أساسية (السؤال 1-1-1) ومعلومات عن التقدم المحرز في حشد تدفقات الموارد المالية الدولية (السؤال 1-1-2). وفي الجداول المقدمة، أبلغت جميع البلدان عن المساعدة الإنمائية الرسمية (ODA) المتعلقة بالتنوع البيولوجي، في حين أبلغت الجمهورية التشيكية والمملكة المتحدة أيضا عن الأموال الرسمية الأخرى (OOF) المقدمة. ولم يقدم أي بلد معلومات عن الأموال الأخرى في العمود المخصص، الذي يبين الحشد من قبل القطاع الخاص وكذلك المنظمات غير الحكومية والمؤسسات والأوساط الأكاديمية (انظر على الرغم من ذلك التعليق الذي أبدته فرنسا أدناه).
8- ومن حيث الملاحظات أو التعليقات الإضافية بشأن المنهجية، أشار بلدان من غير الأعضاء في لجنة المساعدة الإنمائية إلى برامج التعاون الإنمائي فيهما على الرغم من عدم تقديم معلومات كمية: أشارت الهند إلى أنه لم يكن من الممكن تحديد حجم الموارد التي تقدم تحديدا لدعم التنوع البيولوجي إلى البلدان النامية، في حين أفادت المكسيك بأنها بصدد إعداد جرد وطني للتعاون والتنمية الدوليين، ومن المتوقع أن يصدر عنه نتائج رسمية بحلول عامي 2016 و2017.
9- وفيما يتعلق تحديدا بالأموال الأخرى، أشارت فرنسا إلى أن التمويل المقدم من المؤسسات الأكاديمية للبحوث المتعلقة بالتنوع البيولوجي أدرج في أرقام المساعدة الإنمائية الرسمية لعام 2014. وفيما يتعلق بالأموال الخاصة، أشارت فرنسا إلى أنها لم تستطع تحديد طريقة إحصائية موثوقة لحساب تدفق التمويل هذا.
10- وفيما يتعلق بالمعلومات عن التقدم، قدمت معظم البلدان (9) بيانات للفترة 2011-2014، نظرا لأن البيانات لعام 2015 لم تكن متوافرة أو مؤكدة في كثير من الأحيان؛ وعلى سبيل المثال، أشارت الدانمرك إلى أن الإبلاغ عملية مستمرة وليست تقييما نهائيا أو شاملا لمساهمات الدانمرك. وحتى بيانات عام 2014 قد لا تكون متاحة أو نهائية في بعض الحالات. وأبلغت أربعة بلدان عن بيانات حتى عام 2013. وبالتالي ينبغي تفسير الأعمدة الأخيرة في الجدولين 2 و4 بعناية خاصة.
	الجدول 1- معلومات منهجية عن التدفقات المالية الدولية

	
	عدد البلدان: 15

	المساعدة الإنمائية الرسمية تشمل:
	الثنائية: 15
	متعددة الأطراف: 13
	غير محددة: صفر

	المساعدة الإنمائية الرسمية/الأموال الرسمية الأخرى:
	الالتزامات: 4
	الصرف: 9
	غير محددة: 2

	المساعدة الإنمائية الرسمية/الأموال الرسمية الأخرى تشمل:
	ذات صلة مباشرة: 15
	ذات صلة غير مباشرة: 10
	غير محددة: صفر

	التدفقات الأخرى تشمل:
	ذات صلة مباشرة: 1
	ذات صلة غير مباشرة: 1
	غير محددة: صفر

	المنهجية المستخدمة لتحديد تدفقات الموارد الرسمية
	علامات ريو للجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي: 9
	أخرى: 4
	غير محددة: 2


11- ويعرض الجدول 1 لمحة عامة مجمعة عن المعلومات المنهجية المقدمة. وفي ضوء الاختلافات المنهجية الملحوظة في الجدول، فلن يكون من المناسب إجراء مقارنات تفصيلية مباشرة بين فرادى البلدان، أو توفير رقم كلي مفيد للأموال الدولية المقدمة بالفعل في سنوات محددة. غير أنه إذا أخذنا المعلومات الأساسية التي يقدمها البلد عن التزامه الفردي نحو تحقيق الهدف 1 (أ) من المقرر 12/3، أي مضاعفة مجموع تدفقات الموارد المالية الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي المقدمة إلى البلدان النامية، فإنه يبدو من الممكن، من حيث المبدأ، استخدام البيانات لتعريف حاصل مجمع يشير إلى أين تقف الأطراف مجتمعة في هذا الوقت من الزمن من حيث تحقيق الهدف 1 (أ).

12- وفي الجدول 2 أدناه، تم حساب هذا الحاصل بجمع خطوط الأساس الفردية كما قدمتها البلدان (أي متوسط بيانات 2006-2010 لكل بلد)، وكذلك بيانات للفترة 2011-2014 وبقسمة البيانات السنوية المجمعة لعام 2011-2014
 على خط الأساس الكلي. وكما أشير من قبل، في ضوء الاختلافات أعلاه، لا ينبغي تفسير هذه الإضافة كرقم كلي مفيد لمجموع التدفقات المقدمة.

13- وعلاوة على ذلك، في ضوء العدد المحدود من التقارير الواردة، هناك حاليا بعض التحيز في العينة، وبالتالي ينبغي تفسير هذه الأرقام وفقا لذلك. وعلى سبيل المثال، وفقا للإبلاغ الحالي، فإن أكبر بلد مانح (اليابان) يساهم بنحو 50 في المائة من خط الأساس الجماعي وينتقل هذا الاتجاه وفقا لذلك إلى الحاصل الوارد في الجدول 3. ولتوضيح هذه الحالة، يتم حساب هذا الحاصل في السطر الثاني بعد حذف بيانات هذا البلد.
	الجدول 2
	2011
	2012
	2013
	2014

	الحاصل الكلي
	1.3
	0.9
	0.9
	1.3

	الحاصل بدون أكبر جهة مانحة
	1.4
	1.5
	1.7
	1.6


14- ولمواصلة توضيح "أثر الحالة الأساسية" هذا على الحاصل، فإن الجدول الوارد في المرفق يعرض الحواصل السنوية الواردة أعلاه على المستوى القطري، إلى جانب خطوط الأساس القطرية المبلغ عنها بالأرقام المطلقة. ومرة أخرى، لا ينبغي استخدام الأرقام لإجراء مقارنات تفصيلية بسبب الاختلافات المنهجية المشار إليها أعلاه.

15- وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لتشجيع القطاع الخاص وكذلك المنظمات غير الحكومية والمؤسسات والأوساط الأكاديمية على توفير الدعم الدولي لتنفيذ الخطة الاستراتيجية، قدم 20 بلدا ردا، أفادت فيه ثمانية بلدان بعدم اتخاذ أي إجراءات في حين أشار 11 طرفا إلى اتخاذ بعض التدابير وأشارت هولندا إلى اتخاذ تدابير شاملة. ولم يشر ما مجموعه تسعة بلدان إلى أمثلة محددة على المبادرات والأنشطة المهمة (الدانمرك وألمانيا واليابان وبنما وهولندا وبيرو وجمهورية كوريا وسلوفينيا والمملكة المتحدة).

إدراج التنوع البيولوجي في الأولويات والخطط والتقييمات و/أو تقدير القيم

16- ردت جميع البلدان المبلغة بشأن ما إذا كانت أدرجت التنوع البيولوجي في الأولويات أو خطط التنمية الوطنية، وأبلغت جميعها عن التقدم: أشار 19 طرفا إلى تحقيق بعض الإدراج في حين أشارت 10 بلدان إلى تحقيق إدراج شامل. وهذا يشير إلى أن التقدم في تحقيق الهدف 1 (ب) من المقرر 12/3 يبدو مرضيا.

17- وتؤيد ذلك أيضا المعلومات الإضافية المقدمة من 25 بلدا. وفي حين أن بعض البلدان تشير إلى الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، فإن الروابط بالخطط القطاعية أو خطط المستوى الأعلى أو السياسات مثل خطط التنمية (المستدامة) الوطنية أو خطط النمو الوطنية، أو حتى الدستور الوطني، التي أشار إليها ما مجموعه 12 بلدا، هي التي يبدو وأنها تتيح الطريقة الرئيسية لإدماج التنوع البيولوجي على نحو فعال. وأشارت كرواتيا صراحة إلى أن التعاون بين القطاعات قد تحسن بشكل ملحوظ في السنوات القليلة الماضية، في قطاعات مثل الحراجة والزراعة وإدارة المياه، وخلصت إلى أن التعاون في مجال تعميم التنوع البيولوجي يتحسن ويزداد كثافة في الحالات التي تضطر فيها القطاعات إلى تنفيذ أنشطة معينة أو إدراج قضايا حماية الطبيعة في جدول أعمالها.

18- وردت جميع البلدان المبلغة بشأن ما إذا كانت قد أجرت تقييما و/أو تقديرا للقيم الأصلية والبيئية والجينية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتعليمية والثقافية والترفيهية والجمالية للتنوع البيولوجي ومكوناته. وأشار بلدان فقط إلى أنهما لم يبدأ بعد هذه العملية في حين أشار 25 بلدا إلى إجراء بعض التقييمات بينما أشار بلدان إلى إجراء تقييمات شاملة. وبالتالي، فإن أكثر من 90 في المائة من البلدان المبلغة أفادت بإجراء بعض التقييمات على الأقل، وهو ما يشير إلى أن التقدم في تحقيق العنصر ذي الصلة من الهدف 1 (د) من المقرر 12/3 يبدو مرضيا.

19- وتعزز ذلك أيضا التعليقات الإضافية المقدمة من 23 بلدا. ومن بين هذه البلدان، أشار 12 بلدا إلى عمليات تقييم واسعة، استكملت أو يجري تنفيذها، مثل التقييمات الوطنية للنظم الإيكولوجية، مثلا في سياق المشروع الأوروبي لرسم خرائط النظم الإيكولوجية وتقييم خدماتها، الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي، أو الدراسات الوطنية بشأن اقتصاديات النظم الإيكولوجية أو التنوع البيولوجي. ويبدو أن هذا يشير إلى أن عدد التقييمات الشاملة يمكن أن يزيد في المستقبل. ويشير ما مجموعه ثمانية بلدان إلى دراسات أصغر نطاقا، بما في ذلك دراسات التقييم الاقتصادي؛ وعلى سبيل المثال، تشير كوبا إلى إجراء ما مجموعه 20 دراسة تقييم اقتصادي في البلد، وعادة في سياق مشاريع وبتمويل خارجي، وتمثل القدرة التقنية على المستوى الوطني عاملا مقيدا خطيرا. وفي هذا السياق، أشارت بيرو إلى أنه في حين أنها لم تبدأ، فقد أعدت مؤخرا إرشادا ودليلا للتقييم الاقتصادي للتراث الطبيعي.

الإبلاغ عن نفقات التنوع البيولوجي المحلية الحالية
20- من بين التسعة والعشرين بلدا المبلغة، أشار 25 بلدا، أي أكثر من 80 في المائة، إلى الدعم المالي السنوي الذي تقدمه للأنشطة المحلية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في البلد، وهو ما يشير إلى أن التقدم يبدو مرضيا مقابل العنصر ذي الصلة من الهدف 1 (ج) من المقرر 12/3، إذا وضعنا في الاعتبار التحفظات المنهجية المشار إليها سابقا.

21- ويوفر الجدول 3 لمحة عامة عن المصادر والفئات المدرجة في الأرقام المقدمة. وهناك تدرج ملحوظ في عدد البلدان التي تغطي مستويات أدنى من الحكومة أو المصادر غير الحكومية أو النفقات التي ترتبط بشكل غير مباشر بالتنوع البيولوجي، وهو ما يُفترض أن يعكس الصعوبة المتزايدة في جمع البيانات ذات الصلة أو الوصول إليها. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم البلدان أيضا بالإبلاغ عن سنوات مختلفة. وتجدر الإشارة مرة أخرى إلى أن هذه الاختلافات تجعل من الصعب إجراء مقارنات بين البلدان أو توفير رقم كلي مفيد بشأن النفقات المحلية للتنوع البيولوجي.
	الجدول 3
	عدد البلدان

	الأعداد التي قدمت تغطية
	النفقات المتعلقة بشكل مباشر بالتنوع البيولوجي
	النفقات المتعلقة بشكل غير مباشر بالتنوع البيولوجي

	الميزانيات الحكومية - المركزية
	25
	14

	الميزانيات الحكومية – الولاية/المقاطعة
	14
	9

	الميزانيات الحكومية – المحلية/البلدية
	13
	8

	من خارج الميزانية
	6
	3

	الخاص/السوق
	6
	4

	أخرى (منظمات غير حكومية، مؤسسات، هيئات أكاديمية)
	10
	6

	العمل الجماعي للمجتمعات الأصلية والمحلية
	0
	1


22- وقدم ما مجموعه 22 بلدا معلومات عما إذا كانت قد قدرت دور العمل الجماعي، بما في ذلك من المجتمعات الأصلية والمحلية، والنُهج غير القائمة على السوق لحشد الموارد من أجل تحقيق أهداف الاتفاقية. وأشار ما مجموعه تسعة بلدان إلى عدم وجود حاجة إلى مثل هذا التقييم بينما لم يبدأ 12 بلدا حتى الآن. وأفادت كولومبيا بإجراء بعض التقييمات. ولم يشر أي بلد إلى إجراء تقييمات شاملة. ولم يقدم أي بلد تعليقات إضافية.

الإبلاغ عن احتياجات وفجوات وأولويات التمويل 

23- أشارت 7 فقط من البلدان المبلغة (25 في المائة) إلى احتياجاتها السنوية المقدرة من التمويل (عادة على أساس الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المنقحة للتنوع البيولوجي؛ انظر أدناه)، وحسبت 6 بلدان منها الفجوة التمويلية المقدرة عن طريق طرح الموارد المتاحة المقدرة. وأشار ما مجموعه أربعة بلدان، أي أقل من 15 في المائة، أيضا إلى إجراءات للتمويل ذي الأولوية (جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإريتريا وملاوي). ولم تقدم ثلاثة بلدان (لاتفيا وإسبانيا والمملكة المتحدة) بيانات في الجدول، ولكنها قدمت معلومات إضافية بما في ذلك أرقام توضيحية مثلا على مجموع احتياجات التمويل لمواقع ناتورا 2000. وحتى بعد إدراج هذه الأرقام، فإن الأرقام الكلية تقل بكثير عن الهدف 1 (ج) من المقرر 12/3.

24- وقدم ما مجموعه 17 بلدا توضيحات إضافية. ومن بين هذه البلدان، أشارت أربعة من البلدان التي أبلغت عن احتياجاتها وفجواتها التمويلية بصفه خاصة إلى استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية المنقحة للتنوع البيولوجي كأساس لتقييمها. وأشارت جمهورية الكونغو الديمقراطية أيضا إلى تقييم احتياجات التجديد السابع لموارد مرفق البيئة العالمية
 وإلى ميزانية البرنامج الإطاري الزراعي كمصدرين تكميليين للمعلومات. ومن بين البلدان التي لم تبلغ على احتياجاتها وفجواتها وأولوياتها التمويلية، وبخلاف ما سبق، أشارت 7 بلدان إلى أن استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي لا تزال قيد الاستعراض، وبالتالي لن تكون متاحة لعملية "حساب التكاليف"؛ ومن بين هذه البلدان، أشارت المكسيك وبيرو إلى العمل الجاري لمبادرة تمويل التنوع البيولوجي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأشارت هولندا إلى أن الفجوات التمويلية لا تنطبق وبالتالي لم يجر تقييمها في البلد.

خطط التمويل الوطنية

25- بما يتسق مع هذه التوضيحات، قدم بلدان فقط (جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر)، أي أقل من 10 في المائة من البلدان المبلغة، تجميعا لخطتهما المالية في الجدول المناسب، عن طريق الإشارة، دون مزيد من التصنيف حسب مصادر التمويل الفردية، عن خططها لحشد الموارد من المصادر المحلية والدولية.

26- وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لتشجيع القطاع الخاص فضلا عن المنظمات غير الحكومية والمؤسسات والأوساط الأكاديمية على توفير دعما محليا لتنفيذ الخطة الاستراتيجية، قدم 26 بلدا ردا، وتفيد ثلاثة بلدان منها بعدم اتخاذ أي إجراءات في حين أشار 22 طرفا إلى اتخاذ بعض التدابير وأشار بلدان اثنان إلى اتخاذ تدابير شاملة. وقدم ما مجموعه تسعة بلدان معلومات إضافية عن انخراطها في العمل مع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات والأوساط الأكاديمية. وأشارت الهند وبيرو إلى إنشاء مبادرات الأعمال والتنوع البيولوجي، في حين ذكرت الهند أيضا الإنفاق الإلزامي في إطار نظام إبلاغ الدائنين بالنسبة للشركات فوق عتبات معينة.

جيم-
الاستنتاجات الأولية والطريق المقترح إلى الأمام

27- في ضوء العدد المحدود من التقارير الواردة وقت إعداد هذه الوثيقة، سيكون من السابق لأوانه في هذه المرحلة استخلاص أي استنتاجات قاطعة فيما يتعلق بمدى تحقيق الأطراف مجتمعة للهدف 1 (أ) بشأن حشد الموارد الذي اعتمده الاجتماع الثاني عشر لمؤتمر الأطراف، نظرا لأن بيانات عام 2015 تبدو ناقصة في معظم الحالات، وحتى بيانات عام 2014 قد لا تكون نهائية في بعض الحالات. كما أن الزيادة بنسبة 30 في المائة في بيانات عام 2014 عن خط الأساس (60 في المائة بدون أكبر جهة مانحة)، إلى جانب أن العديد من البلدان، بما في ذلك العديد من الجهات المانحة الكبيرة، ضاعفت بالفعل، أو كانت قريبة من مضاعفة تدفقات مواردها الدولية في عام 2014 (انظر المرفق)، تعتبر علامات مشجعة؛ ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى زيادة كبيرة لتحقيق المضاعفة الجماعية من التدفقات الدولية بحلول عام 2015.
28- ويبدو أن التحفظات المنهجية مناسبة، على الرغم من ذلك، للهدف1 (ب) بشأن إدراج التنوع البيولوجي في الأولويات أو خطط التنمية الوطنية، وبشأن عنصر تقدير قيم الهدف 1 (د). وفيما يتعلق بالهدف 1 (ج)، فلم يتحقق الهدف بحلول عام 2015 في ضوء العدد الصغير من الأطراف المبلغة والتفسير الضيق. غير أنه من بين البلدان المبلغة، فإن الإبلاغ عن النفقات المحلية المتعلقة بالتنوع البيولوجي يبدو مرضيا أيضا.
29- غير أنه يمكن كشف اتجاه فيما يتعلق بالصعوبة الواضحة التي يبدو أن العديد من الأطراف تواجهها في الإبلاغ عن احتياجاتها وفجواتها وأولوياتها التمويلية (انظر الهدف 1 (ج)؛ والقسم 5 من إطار الإبلاغ المالي)، وعلى وجه الخصوص، عند إعداد خططها المالية الوطنية والإبلاغ عنها (انظر الهدف 1 (د)؛ والقسم 6 من إطار الإبلاغ المالي). وعند النظر إلى التفسيرات التي قدمتها بعض البلدان، فإن هذا يبدو في كثير من الأحيان متعلقا بالتأخيرات في العمليات التي سيستند إليها هذا العمل، مثل تنقيح الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي أو إعداد الخطط المالية بدعم من مبادرة تمويل التنوع البيولوجي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
30- كما أن التقدم المحدود بشأن الإبلاغ عن الفجوات التمويلية وبشأن إعداد الخطط المالية الوطنية سيكون له أيضا تأثير على تقييم التقدم في تحقيق 1 (ه)، بشأن حشد الموارد المالية المحلية لسد الفجوة بين الاحتياجات المحددة والموارد المتاحة على المستوى المحلي. ولا يتضمن هذا التقييم موعدا زمنيا في عام 2015 وبالتالي سيتم تقييم التقدم في تحقيق هذا الهدف خلال جولة الإبلاغ الثانية، بالتزامن مع تقارير الوطنية السادسة. ومع ذلك، من أجل تقييم ما إذا كانت الفجوة التمويلية انخفضت نتيجة حشد الموارد المالية المحلية، سيتعين تحديد الفجوة التمويلية والإبلاغ عنها أولا.
31- ولذلك قد ترغب الهيئة الفرعية في التذكير بالدعوة التي وجهها مؤتمر الأطراف في اجتماعه الثاني عشر إلى الأطراف بالإبلاغ عن مساهمتها في تحقيق الأهداف المالية العالمية، باستخدام إطار الإبلاغ المالي، وحث الأطراف التي لم تقم بالإبلاغ أن تقوم بذلك في الوقت المناسب لإعداد وثائق الاجتماع الثالث عشر لمؤتمر الأطراف. وقد ترغب الهيئة الفرعية أيضا في أن تشير إلى الدور بالغ الأهمية للاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي لحشد الموارد المالية في النهاية، بما في ذلك للتنفيذ الفعال للبروتوكولين بموجب الاتفاقية وللتنفيذ بشكل متآزر للاتفاقيات الأخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي وأن تدعو الأطراف التي انتهت بالفعل من تنقيحها للاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي إلى تكثيف جهودها من أجل تحديد احتياجاتها وفجواتها وأولوياتها التمويلية، والتسريع بوضع استراتيجية وطنية لحشد الموارد أو خطة تمويل من أجل التنفيذ الفعال للاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المنقحة للتنوع البيولوجي. وقد ترغب الهيئة الفرعية أيضا في أن تطلب إلى الأمين التنفيذي أن يُحدث هذا التحليل، لينظر فيه مؤتمر الأطراف في اجتماعه الثالث عشر.

ثانيا-
خيارات لتعزيز نظم المعلومات المالية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

32- طلب مؤتمر الأطراف في اجتماعه الثاني عشر إلى الأمين التنفيذي، في الفقرة 27 من المقرر 12/3، أن يضع خيارات لتعزيز نظم المعلومات ذات الصلة بتدفقات الموارد المالية الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي الموجهة إلى البلدان النامية، كي تنظر فيها الهيئة الفرعية للتنفيذ في أول اجتماع لها، فضلا عن تدفقات الموارد المحلية، باستخدام إطار الإبلاغ المالي، بهدف زيادة الشفافية وإمكانية الوصول إلى المعلومات لدعم تنفيذ المادة 20 من الاتفاقية.

33- ويتعلق هذا الطلب بطلب آخر إلى الأمين التنفيذي يرد في الفقرة 32 (ب) من نفس المقرر، بأن يشرع في العمل التقني من خلال تنظيم حلقة عمل للخبراء التقنيين بشأن تحديد الاستثمارات والآثار المحلية والدولية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي والوصول إليها وجمعها وتجميعها، بهدف (أ) عرض وتبادل واستعراض الخبرات الوطنية القائمة؛ (ب) تقييم الخبرات والمنهجيات المطبقة في قطاعات أخرى بهدف تحديد فرص لنقل المنهجيات؛ (ج) تحديد خيارات للتقارب نحو منهجية مشتركة وعناصرها المحتملة. وسيتاح تقرير حلقة العمل كعنصر من الإرشادات الطوعية للأطراف، بهدف تيسير الإبلاغ المالي عن النفقات المحلية ووضع خطط التمويل الوطنية (الفقرة 32(ج) من المقرر).

34- وعملا بهذا الطلب، تم تنظيم حلقة العمل بالتعاون الوثيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ​​من خلال مبادرته بشأن تمويل التنوع البيولوجي. واستضافت حكومة المكسيك حلقة العمل في مكسيكو سيتي من 5 إلى 7 مايو/أيار 2015، ونُظمت بدعم مالي مقدم من الاتحاد الأوروبي وكذلك من خلال مبادرة تمويل التنوع البيولوجي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومن حكومتي ألمانيا وسويسرا. وتستند الخيارات المعروضة أدناه إلى استنتاجات حلقة العمل، المشار إليها فيما بعد باسم "حلقة عمل المكسيك"، على النحو الوارد في تقريرها. ويرد التقرير الكامل لحلقة العمل كوثيقة إعلامية (UNEP/CBD/SBI/1/INF/20).

إقامة أوجه تآزر مع العمليات القائمة لجمع البيانات والإبلاغ
35- أبرزت حلقة عمل المكسيك أهمية الاستناد إلى أطر الإبلاغ القائمة، فضلا عن العمليات ومجموعات البيانات المرتبطة بها، على المستويين الدولي والوطني على حد سواء. وفيما يتعلق بالأطر الدولية، أشير صراحة إلى علامات ريو للجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وإلى تصنيف أنشطة حماية البيئة (CEPA)، المستخدمة في العديد من الأطر الإحصائية المعترف بها عالميا وعمليات الإبلاغ المرتبطة بها. ويتعلق الإطاران، على التوالي، برصد تدفقات الموارد المالية الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي إلى البلدان النامية والإبلاغ عنها، ورصد تدفقات الموارد المحلية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والإبلاغ عنها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن العملية الناشئة للرصد والإبلاغ عن التقدم في تحقيق الالتزامات بشأن وسائل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وخطة عمل أديس أبابا من أجل تمويل التنمية المستدامة يبدو أنهما مهمان أيضا.

36- علامات ريو للجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. يقوم أعضاء لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بالإبلاغ عن المساعدة الإنمائية الرسمية والتدفقات الرسمية الأخرى المقدمة إلى البلدان النامية من خلال نظام إبلاغ الدائنين وقاعدة البيانات المرتبطة به.
 وفي هذا السياق، فإنهم يبلغون عن التمويل الدولي ذي الصلة الذي يسهم في تنفيذ "اتفاقيات ريو" الثلاث، عن طريق وضع علامات على المشاريع ذات الصلة (والتمويل المرتبط بها) من خلال منهجية علامات ريو. ويستخدم معظم الأطراف الأعضاء في لجنة المساعدة الإنمائية بالفعل هذه المنهجية للإبلاغ عن تدفقات تمويلهم الدولي في إبلاغهم المالي لاتفاقية التنوع البيولوجي، بما في ذلك تدفقات التمويل التي تتعلق بالتنوع البيولوجي بطريقة غير مباشرة، عن طريق استخدام العلامة "المهمة".
 وبما أن هذه الأنشطة لا تسهم إلا جزئيا في نتائج التنوع البيولوجي، فإن العديد من البلدان تحدد مُعامل، أو مجموعة من المُعاملات، أصغر من مُعامل التمويل ذي الصلة.
 ويجري العمل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لمواصلة تطوير منهجية علامات ريو.

37- تصنيف أنشطة حماية البيئة. يصنف هذا الإطار الأنشطة (والنفقات المرتبطة بها) التي تهدف إلى منع التلوث والحد منه والقضاء عليه فضلا عن أي تدهور آخر للبيئة. واعتمدته اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة في عام 2002 كمعيار إحصائي دولي. وتغطي الفئة 6 من تصنيف أنشطة حماية البيئة حماية التنوع البيولوجي والمناظر الطبيعية. وتستخدم العديد من الأطر الإحصائية الأوسع نطاقا وعمليات الإبلاغ المرتبطة بها تصنيف أنشطة حماية البيئة (بما في ذلك فئة التنوع البيولوجي):

(أ)
في سياق استعراض نظام الأمم المتحدة للمحاسبة البيئية والاقتصادية (SEEA)، أُدرج تصنيف أنشطة حماية البيئة في تصنيف الأنشطة البيئية (CEA)، الذي يرد بدوره في ما يسمى الإطار المركزي لنظام المحاسبة البيئية والاقتصادية. ويوفر الإطار المركزي لنظام المحاسبة البيئية والاقتصادية المعيار المتفق عليه دوليا لإنتاج إحصاءات قابلة للمقارنة دوليا بشأن البيئة وعلاقتها بالاقتصاد.
 وفي هذا السياق، تقوم عدة بلدان بالإبلاغ بالفعل عن نفقات حماية البيئة، بما في ذلك النفقات المتعلقة بالتنوع البيولوجي.
 والجهات الفاعلة الاقتصادية تشمل الحكومة العامة (الحكومة على المستويين المركزي والإقليمي وعلى مستوى البلديات)، وكذلك الصناعة؛

(ب)
ينعكس تصنيف أنشطة حماية البيئة في تصنيف وظائف الحكومة الذي يستخدمه صندوق النقد الدولي في جمع البيانات من البلدان لإعداد كتابه السنوي بشأن إحصاءات مالية الحكومة. والبند 05 من تصنيف وظائف الحكومة يقابل نفقات حماية البيئة في تصنيف أنشطة حماية البيئة. وفي الماضي، لم تكن البلدان تبلغ إلا على الرقم الكلي لجميع نفقات حماية البيئة. غير أنه بعد إعادة تصميم استبيان الكتاب السنوي لإحصاءات مالية الحكومة مؤخرا، استنادا إلى تحديث عام 2015 لدليل إحصاءات مالية الحكومة، أصبحت الآن هناك وسيلة أكثر تفصيلا للإبلاغ.
 ووفقا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع انتقال البلدان إلى استخدام الاستبيان الجديد بحلول عام 2016؛
(ج)
ينعكس تصنيف أنشطة حماية البيئة/تصنيف الأنشطة البيئية في إطار تطوير الإحصاءات البيئية، الذي يحدد نطاق إحصاءات البيئة ويوفر هيكلا منظما لتوجيه جمع وتجميع الإحصاءات البيئية على المستوى الوطني. وأيدت اللجنة الإحصائية الإطار في عام 2013
 إلى جانب خطة عمل لتنفيذه. ويحتوي المكون 6 من الإطار، المتعلق بحماية البيئة والإدارة والمشاركة، على الفئة الفرعية 6-1 بشأن نفقات حماية البيئة وإدارة الموارد، التي تشير مرة أخرى إلى تصنيف أنشطة حماية البيئة/تصنيف الأنشطة البيئية والإرشادات المرتبطة بهما.

38- ويمكن القول إن الاعتماد على هذه الأطر الإحصائية وتعزيز عمليات جمع البيانات والإبلاغ المرتبطة بها على المستوى الوطني، ولا سيما عندما تكون تطبق وتستخدم بالفعل على المستوى الوطني، سيوفر فرصة لتحقيق أوجه تآزر وتجنب الازدواجية في العمل لغرض جمع البيانات المالية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والإبلاغ عنها. وحتى إذا لم تطبق البلدان نظام المحاسبة البيئية والاقتصادية، أو لم تطبقها حتى الآن أو لا تقدم بيانات إلى صندوق النقد الدولي لإحصاءات مالية الحكومة، فإنها قد تكون بالفعل تستخدم تصنيف أنشطة حماية البيئة ضمن أطرها الإحصائية الوطنية. وحتى إذا لم تكن التصنيفات الوطنية متسقة، أو متسقة تماما، مع تصنيف أنشطة حماية البيئة، فإنه لا يزال من الممكن تحقيق أوجه تآزر لغرض الإبلاغ المالي للاتفاقية إذا احتوت هذه التصنيفات الوطنية على فئة مستقلة لنفقات التنوع البيولوجي.

39- رصد أهداف التنمية المستدامة/التمويل من أجل التنمية والإبلاغ عنهما. توفر خطة عمل أديس أبابا، التي اعتمدت في المؤتمر الدولي الثالث للتمويل من أجل التنمية، في أديس أبابا، إثيوبيا، والتي أقرتها الجمعية العامة في 27 يوليه/تموز 2015،
 إطارا شاملا ومتكاملا للتمويل من أجل التنمية المستدامة، وتدعم أيضا تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأنشئت فرقة عمل مشتركة بين الوكالات (IATF) معنية بالتمويل من أجل التنمية بهدف (أ) استعراض التقدم في تنفيذ نتائج التمويل من أجل التنمية ووسائل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛ (ب) تقديم المشورة إلى عملية المتابعة الحكومية الدولية بشأن الفجوات في التنفيذ، وتقديم توصيات لاتخاذ إجراءات تصحيحية. وأمانة الاتفاقية ممثلة في فرقة العمل المشتركة بين الوكالات، وقدمت إحاطة بشأن مقررات حشد الموارد المتعلقة بالتنوع البيولوجي والأنشطة المرتبطة بها في إطار الاتفاقية، بما في ذلك بشأن الإبلاغ المالي المتعلق بالتنوع البيولوجي.

40- ووفقا لما هو مقرر وقت إعداد هذه الوثيقة، فإن فرقة العمل المشتركة بين الوكالات ستقدم تقريرا افتتاحيا في عام 2016 بما في ذلك خيارات لإطار رصد ومن المقرر الاسترشاد بالتقرير في المناقشات الحكومية الدولية بشأن رصد ومتابعة واستعراض تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وخطة عمل أديس أبابا، المقرر أن تجرى في المنتدى الافتتاحي للتمويل من أجل التنمية في أبريل/نيسان 2016 والمنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة في يوليه/تموز 2016.

41- وقد يوفر هذا الإطار الناشئ وإجراءات العمل مرة أخرى فرصا لتحقيق أوجه تآزر وتخفيف أعباء الإبلاغ عن البلدان، وسيكون من المفيد الاستمرار في متابعة هذه العملية عن كثب، وعلى وجه الخصوص، استكشاف، بما في ذلك من خلال فرقة العمل المشتركة بين الوكالات، أفضل السبل لإنشاء واجهة بين إطار الإبلاغ المالي وعملية الرصد الناشئة لنتائج التمويل من أجل التنمية.

المزيد من العمل المنهجي لتعزيز نظم المعلومات المالية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

42- أجرت حلقة عمل المكسيك استعراضا وتحليلا لمنهجيات تحديد وتقييم تدفقات التمويل المتعلقة بالتنوع البيولوجي بهدف تحديد السمات المشتركة والاختلافات الحرجة، فضلا عن المجالات الممكنة للتقارب نحو (عناصر) منهجية موحدة. كما أنها توفر الخطوات القادمة الإرشادية التي يتعين اتخاذها لمعالجة الفجوات والتحديات (في البيانات والمنهجية). وأجري التحليل عبر مجموعة من القضايا "الأفقية" أو الشاملة التي تم تحديد أنها ذات صلة بوصفها تمثل حاليا تحديات وفرصا منهجية للتقارب المنهجي. ويوجز هذا القسم الفرعي الاستنتاجات الرئيسية لحلقة عمل المكسيك في هذا الصدد، ويوفر أيضا معلومات عن العمل الذي يجريه الشركاء.

النطاق والمُعاملات

43- لا يوجد حاليا أي نهج واحد تكون فيه الأنشطة مدرجة في التصنيفات والتصورات ذات الصلة للأنشطة المتعلقة بالتنوع البيولوجي. وعلى سبيل المثال، قد تحدث اختلافات لأن الأهداف المالية التي اعتمدها مؤتمر الأطراف في اجتماعه الثاني عشر تسعى إلى "تحقيق زيادة عامة شاملة لمجموع التمويل المتعلق بالتنوع البيولوجي لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020". وتشتمل الخطة الاستراتيجية وأهداف أيشي العشرين للتنوع البيولوجي الواردة فيها، كإطار واسع، على إجراءات لا تقع تحت التعاريف الضيقة للأنشطة المتعلقة بالتنوع البيولوجي.

44- وكثيرا ما تتطرق المنهجيات القائمة، مثل علامات ريو على المستوى الدولي أو النُهج المختلفة التي تستخدمها الحكومات لتقييم نفقاتها الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، لهذه القضية عن طريق تحديد "طبقات" ذات صلة، وعادة ما تحدد الأنشطة بوصفها ذات صلة مباشرة ("رئيسية "أو "ذات غرض أساسي")، واستكمالها بطبقة أو عدة طبقات لتدفقات التمويل ذات الصلة غير المباشرة ("الكبيرة" أو "ذات غرض ثانوي"). ولأغراض التجميع، كثيرا ما يحدد مُعامل، أو مجموعة من المُعاملات، لتدفقات التمويل غير المباشرة ذات الصلة؛ ومع ذلك، لا توجد في هذه الحالة أيضا منهجية موحدة.

45- ويستخدم تصنيف أنشطة حماية البيئة/تصنيف الأنشطة البيئية والتصنيفات الإحصائية المماثلة مفهوم "الغرض الرئيسي" من أجل تعيين الأنشطة إلى فئات معينة بشكل لا لبس فيه. والأنشطة ذات الصلة بالتنوع البيولوجي ولكنها لا تشكل غرضا رئيسيا لن تظهر تحت الفئة 06 للتنوع البيولوجي، ولكن تحت عناصر أخرى من التصنيف. وأشارت حلقة عمل المكسيك إلى أنه على المستوى الوطني سيكون من المفيد تحديد النطاق المناسب للأنشطة المتعلقة بالتنوع البيولوجي وفقا للأهداف الوطنية، التي توضع على أساس الخطة الاستراتيجية العالمية للتنوع البيولوجي 2011-2020 بوصفها إطارا مرنا، كما ينعكس في الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المنقحة للتنوع البيولوجي. وستكون هناك حاجة إلى المرونة في تطبيق أي تصنيف للسماح لكل بلد بالتركيز على الأولويات الخاصة به.

46- ومن الناحية الأخرى، ستكون بعض الإرشادات والحدود القياسية وسيلة فعالة للحد من الاختلاف بين البلدان، ويمكن أن تساعد في تيسير تتبع جهود حشد الموارد على المستوى العالمي. وفي حين أن التنسيق الشامل بين مختلف النُهج قد لا يكون ممكنا أو حتى مفيدا في المستقبل القريب، نظرا لأنها مصممة لظروف وشروط معينة، فمن العناصر المفيدة لإضفاء المزيد من الشفافية والتقارب في نهاية المطاف يمكن أن يتمثل في وضع قائمة مرجعية إرشادية تتكون، بالإضافة إلى الفئة الفرعية بشأن "حماية التنوع البيولوجي وحماية المناظر الطبيعية" وما يتجاوز تلك الفئة الفرعية، من مجموعة فرعية من فئات نظام المحاسبة البيئية والاقتصادية وتصنيف أنشطة حماية البيئة أو فئات تصنيف وظائف الحكومة التي تعتبر ذات أهمية محتملة خاصة لأغراض التنوع البيولوجي، كنقطة انطلاق لمزيد من التحليل والتوزيع حسب الفئات. وبالنسبة للتحليل الوطني، يمكن مواصلة تحسين هذه القائمة المرجعية في ضوء الأهداف الوطنية على النحو المعتمد في الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المنقحة للتنوع البيولوجي، فضلا عن التصنيفات الإحصائية الوطنية المستخدمة، ويمكن أن توفر بعد ذلك أيضا نظاما لإسناد (مُعاملات) الأنشطة الثانوية.

47- وكخطوات أولى في الإعداد، ومع شروع البلدان في الإبلاغ عن تمويلها الدولي المتعلق بالتنوع البيولوجي والمقدم إلى البلدان النامية ونفقاتها المحلية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي (أ) يمكن وضع إرشادات وطنية عملية بشأن كيفية تحديد وإسناد تدفقات التمويل ذات الصلة، استنادا إلى النظم القائمة والممارسات الجيدة حسب الاقتضاء؛ (ب) يمكن نشر هذه الإرشادات من خلال إطار الإبلاغ، بهدف إرساء أو تحسين الشفافية وتمكين إمكانية التكرار.

48- وبناء على هذه المعلومات، يمكن إجراء تحليل مقارن للمجموعات القائمة من الإرشادات الوطنية، ويمكن وضع عملية نحو تحقيق التقارب المنهجي، على سبيل المثال في شكل فريق خبراء تقنيين. ويمكن أن يؤدي ذلك في النهاية إلى إعداد القائمة المرجعية الإرشادية الآنفة الذكر، إلى جانب مجموعة مقترحة من مُعاملات الإسناد، التي تسمح بقدر معين من المرونة في الإسناد على أساس تفاصيل كل نشاط وتسمح أيضا بمستوى معين من إمكانية المقارنة بين البلدان وتوفر للممارسين المزيد من السهولة في التحليل.

التقاط تدفقات التمويل من مصادر مختلفة

49- التمويل الدولي المقدم من خلال المؤسسات المتعددة الأطراف. يقوم فريق عامل مشترك من البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف (MDB)، يقوده بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، حاليا بوضع منهجية لتتبع التدفقات المالية للتنوع البيولوجي والإبلاغ عنها. وبالنظر إلى أن التنوع البيولوجي قضية شاملة، فمن المرجح أن تعتمد منهجية تتبع تمويل التنوع البيولوجي بشكل كبير على العملية والخبرة المكتسبة في مجال تتبع تمويل التكيف مع تغير المناخ. واستنادا إلى المبادئ العامة المدرجة والمعايير والتعاريف المحددة للتنوع البيولوجي، من المتوقع أن تقترح المنهجية عملية إبلاغ مالي وتوفر أمثلة على الأنشطة المتعلقة بالتنوع البيولوجي في قطاعات محددة. ويعتزم الفريق العامل اختبار المنهجية وتحسينها بهدف إطلاقها في الاجتماع الثالث عشر لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية.

50- مساهمات القطاع الخاص. في حين أن هناك عددا قليلا من النُهج (الناشئة) لدى الأطراف الفردية، فقد أقرت حلقة العمل بأن تقييم مساهمات القطاع الخاص في مجال التنوع البيولوجي هي من أكثر الجوانب صعوبة في تتبع وتخطيط نفقات التنوع البيولوجي. وتحسين الإبلاغ عن المساهمات المالية للقطاع الخاص يشكل عملا طويل الأجل لتناول مسائل من قبيل المصطلحات والقضايا المنهجية.

51- واستعرضت حلقة العمل مختلف المصادر المتاحة المحتملة للبيانات والمنهجيات، مثل الإبلاغ السنوي من قبل الشركات (على سبيل المثال من خلال تقارير المسؤولية الاجتماعية للشركات)؛ والإبلاغ عن نفقات حماية البيئة من قبل القطاع الخاص، من خلال الأطر والعمليات الإحصائية المشار إليها أعلاه؛ والاستبيانات والمقابلات الفردية مع كيانات مختارة، وربما إلى جانب نماذج استقراء/تقييم؛ ومحاسبة رأس المال الطبيعي في الشركات. ويمكن أن تؤدي إجراءات العمل العالمية الأخرى دورا داعما، مثل العمل المؤخر لائتلاف رأس المال الطبيعي لتحسين منهجيات محاسبة رأس المال الطبيعي في الشركات، أو العمل المحتمل في سياق الدراسات القطرية لاقتصاديات النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي. وفيما يخص التمويل الدولي المتعلق بالتنوع البيولوجي المقدم إلى البلدان النامية، أشير أيضا إلى التدبير الدولي الجديد المقترح لدعم التنمية، المعنون مؤقتا "الدعم الرسمي الإجمالي للتنمية المستدامة (TOSSD)"، الذي سيتضمن أيضا التمويل المقدم من القطاع الخاص، في سياق التمويل المخلوط.

52- وأشارت حلقة العمل إلى أن هناك حاجة إلى تحديد أولويات النُهج التي لها أكبر أثر على المدى القصير، بالنظر إلى الحاجة الملحة إلى الإبلاغ عن نفقات القطاع الخاص. وتشتمل النُهج المفيدة المحتملة مرة أخرى على تعزيز الانخراط في العمل مع المكاتب الإحصائية ومحاولة البناء على الأطر القائمة (على سبيل المثال، مجموعات البيانات المتعلقة بتصنيف أنشطة حماية البيئة من القطاع الخاص) وتوضيح المسائل المتعلقة بالنطاق؛ مثلا توضيح الفرق بين الامتثال، بناء على لوائح معينة والفائدة للأعمال التجارية من الاستثمار في مجال التنوع البيولوجي. وسيكون من المفيد أيضا الانخراط في العمل مع "أوائل المشاركين" من مختلف القطاعات والنظر في إمكانية الإبلاغ الإلزامي عالميا عن الشؤون البيئية والاجتماعية وشؤون الحوكمة (ESG). ويمكن أن يبحث العمل التحليلي الإضافي أطر ومبادرات الإبلاغ القائمة لدى الشركات، بهدف تحديد نقاط الدخول المحتملة لتحديد نفقات الشركات المتعلقة بالتنوع البيولوجي والإبلاغ عنها.

53- النفقات على المستوى دون الوطني. نتيجة لطبيعة توزيع البيانات وتعقيد مهمة تجنب ازدواجية الحساب في ضوء التدفقات المالية المتنوعة بين مختلف مستويات الحكومة وعبرها، فإن تحديد وتقييم النفقات دون الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي يفرضان تحديات خاصة. وتشتمل إحصاءات مالية الحكومة لصندوق النقد الدولي، المشار إليها أعلاه، على نفقات من مختلف مستويات الحكومة. وفي ضوء محدودية البيانات والقدرات، يبدو أن تقنيات الاستقراء مفيدة، وربما توفر نماذج مثيرة للاهتمام للإلهام من قبل المستخدمين المحتملين الآخرين. ومرة أخرى، يمكن أن يؤدي تبادل المعلومات المنهجية الأساسية من خلال إطار الإبلاغ المالي إلى تحسين الشفافية وتمكين إمكانية التكرار.

54- التصدي للنفقات التي تضر بالتنوع البيولوجي. واضعا في الاعتبار إمكانية الهدف 3 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي فيما يتعلق بحشد الموارد للتنوع البيولوجي، نظر مؤتمر الأطراف في مراحل رئيسية واعتمدها من أجل التفعيل الكامل لهذا الهدف في اجتماعه الثاني عشر. وتدعو المراحل الرئيسية إلى الانتهاء بحلول عام 2016 من الدراسات التحليلية الوطنية التي تحدد الحوافز المرشحة للإلغاء أو الإزالة أو الإصلاح، بما في ذلك الإعانات الضارة بالتنوع البيولوجي. وبما أن تناول النفقات الضارة (أي إلغاؤها أو إزالتها أو إصلاحها) كثيرا ما يتطلب إصلاحات قانونية صعبة وبالتالي تكون مسألة سياسية داخلية حساسة، أشير إلى أنه يمكن تنظيم حلقة عمل لدراسة النُهج بمزيد من التفصيل، ولا سيما من خلال التجارب والإرشادات القطرية، وذلك كوسيلة مفيدة للمضي قدما بهذا البند.

تقييم مساهمة العمل الجماعي من جانب المجتمعات الأصلية والمحلية

55- فيما يتعلق بهذا الموضوع، أشارت حلقة عمل المكسيك إلى استنتاجات حلقة العمل الحوارية بشأن تقييم العمل الجماعي للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية في حفظ التنوع البيولوجي وحشد الموارد، الذي عقد في باناخاشيل، غواتيمالا، من 11 إلى 13 يونيه/حزيران 2015. وتعرض الوثيقة UNEP/CBD/SBI/1/7/Add.2 ملخصا لحلقة العمل وتحتوي الوثيقة UNEP/CBD/SBI/1/INF/6 على التقرير الكامل للرئيسين المشاركين لحلقة العمل.

56- ويمكن أن يسهم العمل الجماعي في تحقيق جميع أهداف أيشي. وفي الوقت نفسه، يعتمد رصد وتقييم مساهمة العمل الجماعي على السياق بشكل كبير، ويتطلب مجموعة واسعة من الأساليب المنهجية التي يمكن تطبيقها بطريقة مصممة خصيصا وفقا للظروف المحلية. وتُطبق نُهج بالفعل ويمكن تطويرها وتكرارها، ولكن تبدو أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل المنهجي، بما في ذلك مشاريع تجريبية وما يرتبط بها من دراسات، لتحسين المنهجيات وتطوير حالات الممارسات الجيدة. وقد ترغب الهيئة الفرعية في أن توصي بدعوة الأطراف والمنظمات ذات الصلة إلى دعم هذا العمل، بما في ذلك من خلال توفير المساعدة التقنية والمالية. وفي ضوء الخبرة الخاصة والتمثيل المطلوبين، وبهدف إقامة أوجه تآزر، يمكن استخدام إجراءات العمل والترتيبات القائمة في إطار الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للمادة 8 (ي) والأحكام المتصلة بها.

57- وعلى المدى القصير، يمكن أن تستند الإرشادات المتعلقة بمنهجيات تقييم مساهمة العمل الجماعي وإدماجه في الإبلاغ المالي في إطار الاتفاقية إلى المبادئ العامة المتفق عليها التي ستُنظم تصميم وتطبيق هذه المنهجيات، والتي ستستكمل بقائمة إرشادية وغير حصرية للأساليب المنهجية. ويمكن أن تستند هذه الإرشادات إلى المواضيع التي حددها تقرير غواتيمالا، مثل (أ) تعدد القيم؛ (ب) توجيه العملية؛ و(ج) التعددية المنهجية والتكامل.
 وتمشيا مع الطلب الوارد في الفقرة 31 من المقرر 12/3، ترد عناصر هذه المبادئ التوجيهية الطوعية في مرفق بمشروع التوصية الواردة في الوثيقة UNEP/CBD/SBI/1/7.
المرفق
	الحاصل القطري (التدفقات الدولية السنوية المبلغ عنها مقسومة على خط الأساس المبلغ عنه)

	البلدان المبلغة
	خط الأساس
	2011
	2012
	2013
	2014

	كرواتيا
	                11    
	        1.9    
	        2.3    
	        3.8    
	        4.5    

	الجمهورية التشيكية
	          2,857
	        1.1    
	        1.4    
	        1.3    
	        1.2    

	الدانمرك
	      412,318  
	        0.9    
	        1.4    
	        1.6    
	        1.2    

	إستونيا
	         19
	        4.2   
	
	
	        9.3    

	فرنسا
	      144,392    
	        1.1    
	        1.5    
	        2.1    
	        1.9    

	ألمانيا
	      266,815    
	        2.6    
	        2.6    
	        2.7    
	        2.6    

	اليابان
	   1,239,208    
	        1.2    
	        0.4    
	        0.1    
	        0.9    

	لاتفيا
	                54    
	        0.2    
	        4.0    
	        0.4    
	        5.5    

	لكسمبرغ
	          3,348    
	        1.6    
	        3.7    
	        3.6    
	        4.7    

	هولندا
	      143,445    
	        0.6    
	        0.8    
	        0.7    
	        0.6    

	بولندا
	          1,497    
	        1.6    
	        1.4    
	        1.6    
	        1.7    

	جمهورية كوريا
	        13,283    
	        1.3    
	        0.7    
	        1.5    
	          -      

	سلوفينيا
	              528    
	        0.8    
	        0.6    
	        0.7    
	          -      

	إسبانيا
	        69,409    
	        0.5    
	        0.1    
	        0.5    
	        0.8    

	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
	      133,867    
	        1.7    
	        1.0    
	        1.0    
	        2.2    

	المصدر: أطر الإبلاغ المالي؛ حسابات ذاتية. القيم الحالية، كما أبلغ عنها.

ملاحظات: خط الأساس بآلاف الدولارات الأمريكية. وتحويل العملة على أساس المتوسط السنوي لأسعار الصرف، من قاعدة بيانات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. 


__________

* UNEP/CBD/SBI/1/1/Rev.1.


� � HYPERLINK "https://www.cbd.int/doc/notifications/2015/ntf-2015-067-resourcemobilization-en.pdf" ��https://www.cbd.int/doc/notifications/2015/ntf-2015-067-resourcemobilization-en.pdf�.


� � HYPERLINK "https://www.cbd.int/doc/notifications/2015/ntf-2015-134-rm-en.pdf" ��https://www.cbd.int/doc/notifications/2015/ntf-2015-134-rm-en.pdf�.


� تم تحويل العملات الوطنية إلى الدولار الأمريكي حسب الحاجة باستخدام المتوسط السنوي لأسعار الصرف (باستخدام بيانات من تقرير قاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي). وظلت الأرقام بالقيمة الاسمية، حسبما تم الإبلاغ عنها. وأجري اختبار لتحويلها إلى الأرقام بالقيمة الحقيقية باستخدام المُخفض الوطني للناتج المحلي الإجمالي من قاعدة بيانات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي؛ وكان تأثير ذلك ضعيفا، وهو ما يرجع إلى التضخم المنخفض عموما أو إلى البيئة الانكماشية في الماضي القريب.


� انظر � HYPERLINK "http://www.cbd.int/financial/survey2016.shtml" �http://www.cbd.int/financial/survey2016.shtml�.


� أتيح تقرير حلقة العمل أيضا على الإنترنت على موقع إطار الإبلاغ المالي وشكل أساس حلقات العمل دون الإقليمية لبناء القدرات في مجالي حشد الموارد والإبلاغ المالي (انظر UNEP/CBD/SBI/1/INF/20 للحصول على معلومات مفصلة عن حلقات العمل). وعُمم التقرير أيضا بموجب الإخطار 2015-118 الصادر في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2015 (� HYPERLINK "http://www.cbd.int/doc/notifications/2015/ntf-2015-118-rm-en.pdf" ��http://www.cbd.int/doc/notifications/2015/ntf-2015-118-rm-en.pdf�).


� يمكن الوصول إلى قاعدة بيانات نظام إبلاغ الدائنين على العنوان التالي � HYPERLINK "http://stats.oecd.org" ��http://stats.oecd.org�، تحت عنوان التنمية. ويمكن البحث عن التدفقات السنوية للتمويل المتعلق بالتنوع البيولوجي (الذي تكون درجته أساسي أو كبير) حسب جملة أمور منها الجهات المانحة والبلد المتلقي. كما تسمح قاعدة البيانات بالوصول إلى معلومات أكثر تفصيلا على مستوى المشاريع الفردية.


� انظر المرفق الثاني من UNEP/CBD/SBI/1/INF/20 للاطلاع على التفاصيل.


� يسمح إطار الإبلاغ المالي بالإشارة إلى ما إذا كانت منهجية علامات ريو تستخدم، وإذا كان الأمر كذلك، المُعامل المحدد.


� عمل فريق مهام على تنقيح تعاريف مؤشر ريو ووضع إرشادات تتعلق بصفة خاصة بمؤشرات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.


� اعتمدته اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة في عام 2012 كمعيار إحصائي دولي.


� انظر العرض الذي قدمه المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية في حلقة عمل المكسيك للحصول على معلومات أكثر تفصيلا: � HYPERLINK "http://www.cbd.int/doc/meetings/fin/rmem-2015-01/other/rmem-2015-01-presentation-07-en.pdf" ��http://www.cbd.int/doc/meetings/fin/rmem-2015-01/other/rmem-2015-01-presentation-07-en.pdf�.


� المعلومات الخاصة بالنفقات المتعلقة بالتنوع البيولوجي (الفئة 6 من تصنيف أنشطة حماية البيئة) التي قدمتها البلدان متاحة على الإنترنت، على صفحات إحصاءات المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. انظر � HYPERLINK "http://stats.oecd.org" ��http://stats.oecd.org�، تحت عنوان "البيئة" و"نفقات حماية البيئة والإيرادات" و� HYPERLINK "http://ec.europa.eu/eurostat/data/database" ��http://ec.europa.eu/eurostat/data/database�، وذلك تحت عنوان "البيئة".


� انظر � HYPERLINK "http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/gfs.htm" ��http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/gfs.htm�. يمكن الاطلاع على قاعدة البيانات ذات الصلة عن طريق بوابة بيانات صندوق النقد الدولي، المتاحة في � HYPERLINK "http://www.imf.org/en/Data" ��http://www.imf.org/en/Data�، عن طريق اختيار "الكتاب السنوي لإحصاءات مالية الحكومة" تحت عنوان "موضوع البيانات".


� انظر � HYPERLINK "http://unstats.un.org/unsd/environment/fdes.htm" ��http://unstats.un.org/unsd/environment/fdes.htm�.


� انظر � HYPERLINK "http://unstats.un.org/unsd/environment/FDES/FDES-2015-supporting-tools/FDES.pdf" ��http://unstats.un.org/unsd/environment/FDES/FDES-2015-supporting-tools/FDES.pdf�.


� انظر � HYPERLINK "http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/313" ��http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/313�.


� انظر � HYPERLINK "http://sustainabledevelopment.un.org/hlpf" ��http://sustainabledevelopment.un.org/hlpf�.


� انظر أيضا خطة عمل أديس أبابا، الفقرة 55. ويهدف الدعم الرسمي الإجمالي للتنمية المستدامة إلى استكمال المساعدة الإنمائية الرسمية من خلال زيادة الشفافية ورصد الاتجاهات الجديدة المهمة التي تشكل مشهد التمويل الإنمائي الدولي، بما في ذلك: 1) أثر الرفع المالي/الأثر التحفيزي للمساعدة الإنمائية الرسمية، 2) استخدام مجموعات التمويل المخلوطة، 3) استخدام أدوات مبتكرة لتخفيف المخاطر في مجال التعاون الإنمائي.


� انظر UNEP/CBD/SBI/1/5/Add.2 وUNEP/CBD/SBI/1/INF/12 للاطلاع على تحليل لإبلاغ الشركات بشأن التنوع البيولوجي بما في ذلك استعراض لخطط الإبلاغ القائمة.


� انظر القسم ثانيا من UNEP/CBD/SBI/1/7/Add.2.





